الممدود القياسي ضابطه وأمثلته وشواهده والمقصور والممدود السماعيان وقصر الممدود
بحث في مادة الصرف
إعداد/ شيماء عبد المجيد محمد زهران
قسم اللغة العربية 
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في الممدود القياسي: ضابطه، وأمثلته، وشواهده، والمقصور والممدود السماعيان، وقصر الممدود.
الكلمات المفتاحية: الممدود القياسي، المقصور والممدود السماعيان، قصر الممدود.
I. المقدمة
ننتقل الآن إلى الحديث عن الممدود القياسي، وقد عرفوه بأنه الاسم المعرب، المختوم بهمزة قبلها ألف زائدة، وله نظير من الصحيح الآخر، يجب بمقتضى القياس أن يكون قبل آخره ألف زائدة، وقد أشار إليه الناظم بقوله:
وَمَا استَحَقَّ قَبلَ آخِرٍ ألِف 
فَالمَدُّ فِي نَظِيرِهِ حَتماً عُرِف
II. موضوع المقالة
وننتقل الآن إلى الحديث عن الممدود القياسي، وقد عرفوه بأنه الاسم المعرب، المختوم بهمزة قبلها ألف زائدة، وله نظير من الصحيح الآخر، يجب بمقتضى القياس أن يكون قبل آخره ألف زائدة، وقد أشار إليه الناظم بقوله:
وَمَا استَحَقَّ قَبلَ آخِرٍ ألِف 
فَالمَدُّ فِي نَظِيرِهِ حَتماً عُرِف
وذكر ابن مالك مثلا من أمثلته فقال: 
كَمَصدَرِ الفِعلِ الَّذِي قَد بُدِئَا
بِهَمزٍ وَصلٍ كارعَوَى وَكارتأَى
أراد ابن مالك أن من أمثلة الممدود القياسي مصدر الفعل المبدوء بهمزة وصل، كمصدر الفعل ارعوى، وهو ارعواء.
ومثل مصدر الفعل: ارتأى"افتعل" من الرأي: ارتآء، فيقال: ارعوى ارعواء، وارتأى ارتآء، وأصل الفعل الأول فهو ارعوى أصله ارعوو، كرهوا إدغام الواوين في الفعل الماضي، إذ لو قيل: ارعوّ لكان فيه ثقل، كما كرهوا أيضا إدغام الواوين في الفعل المضارع، لو قيل: يرعوّ بنفس الثقل، فأزالوا هذا الثقل بأن أبدلوا الواو الأخيرة في الماضي، لكونها طرفا، أبدلوها ألفا لتحركها، وانفتاح ما قبلها، فتحول ارعوو إلى ارعوى، وأصل المصدر وهو ارعواء، أصله ارعواو، تطرفت الواو إثر ألف زائدة فأبدلت همزة، وارتأى ارتآء، أصل ارتأى ارتأي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، وأصل ارتآء ارتأي، تطرفت الياء إثر ألف زائدة فقلبت همزة.
ومن المصدر المبدوء بهمزة وصل: استقصى استقصاء، وأصله: استقصو استقصاوا، الواو في الفعل تحركت وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، فتحول الفعل إلى استقصى، وفي المصدر تطرفت الواو إثر ألف زائدة، فأبدلت همزة.
ونظائر ارعواء، وارتآء، واستقصاء، من الصحيح الآخر انطلق انطلاقا، واقتدر اقتدرا، واستخرج استخرجا.
ومن أمثلة الممدود قياسي أيضا: أن يكون الاسم مصدرًا لـ"أفعل"، نحو: أعطى إعطاء، ونظيره من الصحيح الآخر أكرم إكراما.
ومن أمثلة الممدود القياسي أيضا أن يكون مفردًا لجمع على وزن أَفْعِلة، نحو: كساء وأكسية، ورداء وأردية، وأصل كساء كساو، تطرفت الواو في المصدر، إثر ألف زائدة، فأبدلت همزة، وأصل رداء: رداي تطرفت الياء، إثر ألف زائدة، فأبدلت همزة، ونظير كساء ورداء من الصحيح الآخر: حمار وأحمرة، وسلاح وأسلحة.
ومن أجل أن مفرد أفعلة من المعتل ممدود قياسا، كما رأينا في كساء وأكسية، ورداء وأردية، حكم الأخفش على "أرحية" جمع رحى من اليائي، وأقفية جمع قفى من الواوي، حكم على "أرحية" و"أقفية" في جمع المفردين "رحى" و"قفى"، بأنهما من كلام المولدين.
وإنما حكم الأخفش على أرحية جمع رحى، وأقفية جمع قفى، بأن ذلك من كلام المولدين؛ لأن أرحية جمع على وزن "أفعلة"، وأقفية كذلك، مع أن المفردين لهما مقصوران، والقياس أن مفرد "أفعلة" من المعتل يكون ممدودًا، وأما قول الشاعر: 
في لَيلَةٍ مِن جُمادى ذاتِ أَندِيَةٍ 
لا يُبصِرُ الكَلبُ مِن ظَلمائِها الظُنُبا
وقد جمع الشاعر لفظ "ندى" وهو البلل، أو ما سقط آخر الليل، جمعه الشاعر مع كونه اسما مقصولا على "أندية"، وقد مر أن قياس مفرد أفعلة من المعتل يكون ممدودا، والندى يجمع قياسا على أنداء، فقيل في تخريج ما ورد في البيت: إنه ضرورة، وقيل: إنه شاذ، وأجاز أبو الحسن الأخفش أن يكون الشاعر قد جمع ندى بالقصر على ندا، كجبل وجبال، وجمل وجمال، ثم جمع نداء الممدود على أندية، كرداء وأردية، فأندية على هذا جمع الجمع، فلا ضرورة، ولا شذوذ. 
قال أبو الحسن الأشموني: ويبعده أنه لم يسمع نداء جمعا. وقال صاحب (التصريح) تبعا لابن هشام (5/ 38): وهذا القول يبعده أنه لم يسمع نداء جمعا، ولو سمع لنقل، واللازم منتفٍ، فالملزوم كذلك. 
ومن أمثلة الممدود القياسي كذلك: أن يكون مصدرًا لفعل على وزن "فعل" اللازم، الدال على صوت، أو على داء، فمثال ما دل على صوت الرغاء، بضم الراء، وبالغين المعجمة، وفعله رغا يرغو، فالرغاء أصله الرغاو، تطرفت الواو إثر ألف زائدة فأبدلت همزة، ومنه أيضا الثغاء، بضم الثاء، وبالغين المعجمة المفتوحة، فإن نظيرهما من الصحيح الصراخ، ومثال مصدر الفعل الذي على وزن فعل اللازم، الدال على داء: المشاء، يقال: مشى بطنه مشاء فإن نظيره من الصحيح: الدوار، وهو شبه الدوران يأخذ في الرأس، والزكام.
ومن أمثلة الممدود القياسي أيضا أن يكون على "فِعَال" بكسر الفاء، مصدرا لفعل على وزن "فاعل"، نحو ولاء، وعداء، مصدري "والى" و"عادى"، فإن نظيرهما من الصحيح ضارب ضرابا، وقاتل قتالا.
والخلاصة: أن المقصور القياسي هو الاسم المعرب، المعتل اللام بالألف المفتوح ما قبلها، المنقلبة عن الواو أو الياء، وله نظير من الصحيح الآخر، يستحق بمقتضى القياس فتح ما قبل آخره، وأن الممدود القياسي: هو الاسم المعرب، المختوم بهمزة منقلبة عن واو أو ياء، ومسبوقة بألف زائدة، وله نظير من الصحيح الآخر، قبل آخره ألف زائدة.
فإن قيل: إن هذين الضابطين يخرج منهما نحو: الكبرى أنثى الأكبر، ونحو حمراء أنثى أحمر، مع أنهما قياسيان؛ لأن كل مؤنث لـ"أفعل" التفضيل مقصور، وكل مؤنث لـ"أفعل" الذي للألوان أو للعيوب ممدود، مع أنهما ليس لهما نظير من الصحيح الآخر. 
إن قيل هذا، فإن الجواب هو: أن الضابطين السابقين للمقصور القياسي، والممدود القياسي لغير ألفي التأنيث المقصورة والممدودة؛ لتقدم الكلام على أوزانهم المشهورة.
- المقصور والممدود السماعيان وقصر الممدود:
وننتقل الآن إلى الحديث عن بعض ما سمع من المقصور والممدود وهو ما لا نظير له من الصحيح الآخر، وإليه أشار الناظم بقوله: 
وَالعادِمُ النَّظِيرِ ذَا قَصرٍ وَذَا 
مَدٍّ بِنَقلٍ كالحِجَا وَ كالحِذَا 
يريد أن ما ليس له نظير من الصحيح، فإنما يدرك قصره ومده بالنقل، أي: بالسماع، فإن أمثلة المقصور السماعي الفتى واحد الفتيان، والسنا وهو الضوء، والثرى وهو التراب، والحجى بكسر الحاء وهو العقل.
ومن أمثلة الممدود السماعي: الفتاء، لحداثة السن، والثناء للشرف، والثراء لكثرة المال، والحذاء للنعل.
والآن ننتقل إلى الحديث عن موضوع قصر الممدود، ومد المقصور، فنقول: بالنسبة لقصر الممدود، فقد أجمع العلماء على جوازه للضرورة الشعرية، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
وَقَصرُ ذِى المَدِّ اضطَرَاراً مُجمَعُ
عَلَيهِ ......................
فإذا سألنا: لماذا أجاز العلماء قصر الممدود للضرورة الشعرية؟ 
فالجواب: لأن الضرورة لها حينئذ وجهها، وهو الرجوع إلى الأصل، إذ الأصل القصر، والمد فرع عنه، بدليل أن الممدود لا تكون ألفه إلا زائدة، أما ألف المقصور فتكون أصلية، وتكون زائدة، والزيادة خلاف الأصل، وأيضا لو لم يعلم الاسم أهو مقصور أم ممدود؟ لوجب أن يلحق بالمقصور دون الممدود. 
وذكر ابن عصفور في ضرائر الشعر ص (116) علة أخرى، وهي: لما فيه من رد الاسم إلى أصله بحذف الزائد منه، وهنا حدد أن تحويل الممدود إلى المقصور إنما يكون بحذف الزائد، وشواهد قصر الممدود كثيرة، ومن ذلك قول الشاعر: 
فهم مثل الناس الذي يعرفونه
وأهل الوفا من حادث وقديم
قصر الشاعر الوفاء للضرورة شعرية، وهو ممدود، أراد الشاعر أن هؤلاء القوم الذين مدحتهم مثل للناس، يعرفونه ويعرفونهم، ويضربون بهم مثلا في كل حسن وكل حسن، وفي كل نوع من أنواع الخير، وأنهم مع ذلك أهل الوفاء بالعهود من زمن حادث متجدد، وزمن قديم ماضٍ.
ومن قصر الممدود أيضا للضرورة الشعرية قول الراجز: 
لا بد من صنعا وإن طال السفر
وإن تحنى كل عود ودبر 
قصر الراجز "صنعاء" لضرورة المحافظة على الوزن، وجواب الشرط محذوف، أي: وإن طال السفر، وإن تحنى كل عود ودبر، فلا بد منه، وتحنى من حني ظهره إذا احدودب، والعود المسن من الإبل، ودبرا بفتح الدال، وكسر الموحدة من دبر البعير يدبر دبرة، ودبورا، إذا أصيب بداء الدبرة، والدبرة: قرحة تحدث من احتكاك الرحل ونحوه.
واشترط الفراء لجواز قصر الممدود للضرورة الشعرية، ألا يكون للاسم قياس يوجب مده، فإن كان له قياس يوجب مده، فلا يجوز قصره، وذلك مثل "فَعْلاء" كـ"بيضاء"، و"سوداء"، مؤنثي أبيض وأسود؛ لأن "فعلاء" "أفعل" لا يجوز إلا أن يكون ممدودًا، ورد قول الفراء بقول الأقيشر: 
فقلت لو باكرت مشمولة
صفرا كلون الفرس الأشقر 
فقصر الشاعر صفراء للضرورة الشعرية، وهي فعلاء أفعل، وفعلاء أفعل لا يجوز إلا أن يكون ممدودا، كما رد قول الفراء أيضا لقول الأعشى:
وَالقارِحَ العَدّا وَكُلَّ طِمِرَّة
ما إِن تَنالُ يَدُ الطَويلِ قَذالَها 
فقصر الأعشى "العداء" وهو "فعال" من العدو، وفعال من صيغ المبالغة، ونظيره ضارب وقتال، ولا يكون في بابه إلا ممدودا، وقبل بيت الأعشى قوله: 
الواهب المائة الهجان وعبدها
عوذا تزجي بينها أطفالها
وبعده بيت الشاهد، والقارح العدا، والقارح في بيت الشاهد معطوف على المائة الهجان في البيت قبله، وهو الفرس الذي بلغ خمس سنين، والطمرة بكسر الطاء المهملة، وكسر الميم وتشديد الراء، أي: فرس طويلة القوائم، وإن في قوله: ما إن تنال، زائدة لتأكيد النفي المستفاد من ما، والقذال بفتح القاف والذال المعجمة: القفا. 
ومما يرد قول الفراء أيضا قول الشاعر: 
فلو أن الأطبا كانوا حولي
وكان مع الأطباء الأساة
فالشاعر قصر الأطباء للضرورة، والأطباء جمع طبيب، والأصل في طبيب أن يجمع على فعلاء. 
مد المقصور:
إن مد المقصور محل خلاف بين العلماء، فذهب الكوفيون وأبو الحسن الأخفش من البصريين إلى أنه: يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر، ووافقهم أبو العباس بن ولاد، ووافقهم أيضًا ابن خروف، ومنع ذلك البصريون، وإلى هذا الخلاف أشار الناظم بعد قوله:
وَقَصرُ ذِي المَدِّ اضطَرَاراً مُجمَعُ
عَلَيهِ.....................
قال مشيرًا إلى الخلاف هنا:
...............................
... والعَكسُ بِخُلفٍ يقعُ
أما الفراء من الكوفيين: فقد فصل، فأجاز مدَّ ما لا يخرجه المد إلى ما ليس في أبنيتهم، ومنع ما عداه، فهو يجيز مثلًا: مد مِقلى، فيقول: مقلاء، لوجود نظيره وهو مِفتاح، ويمنع مد مولى؛ لأنه لا يقال: مولاء؛ لعدم نظير له إذ لا يوجد مَفعال بفتح الميم، وهو تفصيل لا مسوغ له، ولا دليل يدل عليه.
ومن شواهد القائلين بجواز مد المقصور وهم الكوفيين، ومن تبعهم، قول الشاعر:
سيغنيني الذي أغناك عني
فلا فقر يدوم ولا غناء
فمد الشاعر: الغنى، وهو مقصور للضرورة الشعرية، ومثله قول الآخر:
إنما الفقر والغناء من الله
فهذا يعطى وهذا يحد
أي: وهذا يمنع.
بل قالوا: إنه ورد في الاختيار أيضًا، كقراءة طلحة بن مصرف: "يَكَادُ سَنَاء بُرَقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ" (النور: 43).
قال أبو حيان في (البحر المحيط) (6/ 465)، وقرأ طلحة بن مصرف: "سناء" ممدودًا "بُرَقه" بضم الباء، وفتح الراء، جمع "برقة" بضم الباء وسكون الراء، وهي: المقدار من البرق، كالغرفة واللقمة، وعنه -أي: عن طلحة- أيضًا "بُرقِهِ" بضم الباء والراء، أتبع حركة الراء بحركة الباء، كما أتبعت في "ظُلمات" وأصلها السكون، و"السناءُ" بالمد: ارتفاع الشأن، كأنه -وما زال الكلام لأبي حيان- شبه المحسوس من البرق، لارتفاعه في الهواء بغير المحسوس من الإنسان، فإن ذلك صيب، لا يحس به بصر، انتهى كلام أبي حيان.
وقد أجاب البصريون عن الشواهد السابقة: بأن القراءة شاذة، فلا يعول عليها، وبأن الغِناء في البيتين إنما هو الغَنَاء، أي: أن الغِناء بكسر الغين ليس هو الرواية الصحيحة، وإنما الرواية الصحيحة في البيتين "الغَنَاء"
....................................
فلا فقر يدوم ولا غناء
إنما الفقر والغَناء من الله، هذه هي صحة الرواية -كما يقول البصريون - بفتح الغين والمد، والغناء ممدود بمعنى: الكفاية، أو هو بكسر الغين مصدر لغَانيته أي: فاخرته بالغِنى، يقال: غانيته، أغانيه، غناء، كواليته، أواليه، وِلاء، فليس الغناء -مع التسليم بصحة الرواية بكسر الغين- في البيتين مصدرًا لغَنيت غِنًى، كرضيت رضًى.
قال ابن هشام مشيرًا إلى هذا التخريج البصري: وهو -أي: هذا التخريج - تعسف، وقال الأشموني: والظاهر جوازه -أي: جواز مد المقصور كما يقول الكوفيون ومن تبعهم- مطلقًا -أي: في شعر ونثر - لوروده.
أما أبو البركات الأنباري في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف) فقد مال إلى رأيه البصريين، وذلك في المسألة التاسعة بعد المائة، مع أن الراجح فيها مذهب الكوفيين، والأخفش، ومن تبعهم.
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